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 :الملخص
اة المجتمع للوقف  ا في تنمیته وازدهاره  فهو، سلاميالإدور مهم في ح نواح مختلفة،  منساهم فعل

دخل الوقف ضمن عقود التبرعات إلا  ة التأبید نه ینفرد عنهاأو ة هي مشارع خیرة والأ ،بخاص ذو ملاك الوقف
ة  ة اقتصاد ة اجتماع عة تعبد ثاب علیها صاحبها في الآخرة، لذطب ا و اد في الدن النفع على الع لك فهي تعود 

ة ییرها واستغلالها استغلالا نافعاحاجة إلى سلطة تحافظ علیها وتشرف على تس ، هذا ما جعل الإرادة القانون
ة نصوص المعاصرة تتجه صوب إیجاد  أس مال خصوصا على المحافظة على ر إدارة تعمل  هیئاتقانون

هالرح للموقوف علیهم الوقف وصرف  اد، وعل ة یف تعام ل أمانة وح ل المشرع الجزائر مع إدارة وحما
ة  انت تلك الرؤ ة في الجزائر؟ وهل  ة فعالة  ما حملته منالأملاك الوقف ة وقف الوقف  ةخدملترسانة قانون

ة المرجو منها؟ الإسلامي انت قاصرة لا تحق الغا   .في الجزائر، أم 
ة   :الكلمات المفتاح

ة و  ةالوقف الإسلامي، الجزائر، نصوص قانون ة، التسییر، الحما   .قف
  
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،24/12/2020:تار خ نشر ،16/12/2021:تار   .31/12/2021 :المقال تار
ش المقال م:لتهم ة :قف الإسلامي في التشرع الجزائر الو "، وآمنة تازر هاجر عبدالدا م والحما حث القانوني،"التنظ ة لل م ، المجلة الأكاد
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The Islamic Endowment in Algerian legislation - Regulation & 
Protection - 

Summary: 
The endowment has an important role in the life of the Islamic community, as 

it actually contributes to its development and prosperity in various ways, and the 
endowment is included in the donation contracts except that it is unique in the 
characteristic of perpetuation, and endowment properties are charitable projects of a 
devotional, socio-economic nature that benefit the worshipers in the world and be 
rewarded for them in The Hereafter, therefore, it needs an authority that preserves it 
and supervises its management and its beneficial exploitation. This is what made the 
contemporary legal will move towards creating legal texts. Administrative bodies 
work in particular to preserve the capital of the endowment and disburse the profits of 
the arrested against them in all honesty and impartiality, and accordingly, how does 
the Algerian legislator deal With the management and protection of endowment 
properties in Algeria? Was this vision, with its effective legal arsenal of the 
endowment to serve the Islamic endowment in Algeria, or was it deficient and did not 
achieve its desired goal? 
Keywords:  
IslamicEndowment, Algeria, endowment legal texts, management, protection. 

Le Wakf islamique dans la législation algérienne , réglementation et 
protection  

Résumé : 
Le Wakf a un rôle important dans la vie de la communauté islamique, car il 

contribue en fait à son développement et à sa prospérité de diverses manières, et le 
Wakf est inclus dans les contrats de don sauf qu'il est unique dans la caractéristique 
de perpétuation, et les propriétés des Wakfs sont des projets caritatifs de nature 
dévotionnelle et socio-économique qui profitent aux fidèles du monde entier Ce qui 
nécessite une organisation et une autorité qui le préserve et supervise sa gestion et 
son exploitation bénéfique.  Dans ce contexte, il est légitime de se demander 
comment le législateur algérien organise la gestion et la protection des biens issus des 
Wakfs en Algérie?  
Mots clés: 
 Wakfs islamique, Algérie, textes juridiques, gestion, protection. 
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  :مقدمة

اة المجتمع  ضا دور مهم في ح ا في الإسلاميعتبر الوقف قرة إلى الله تعالى، وله أ ساهم فعل ، حیث 
دخل الوقف ة التأبید أضمن عقود التبرعات إلا  تنمیته وازدهاره في نواح مختلفة، و نه ینفرد عنها بخاص

مومة( ة هي مشارع خیرة ، والأ)الد ة ملاك الوقف ة اقتصاد ة اجتماع عة تعبد اد ذو طب النفع على الع تعود 
حاجة إلى سلطة تحافظ علیها وتشرف على تسییرها  ثاب علیها صاحبها في الآخرة، لذلك فهي  ا و في الدن

ة المعاصرة واستغلا ة المرجوة منها، هذا ما جعل الإرادة القانون ة الغا لها استغلالا نافعا مع استمرارها في تأد
ة تعمل  هیئاتتتجه صوب إیجاد  خصوصا على المحافظة على رأس مال الوقف وأصوله وصرف إدارة قانون

التحدید ، عامةالغلة والرح والثمرة للموقوف علیهم في مختلف وجوه الخیر والمصالح ال المشرع ما دفع هذا 
ة م للأملاك الوقف حمیها وفي ذات الوقت إطارا ینظم سیرها  الجزائر إلى وضع نظام قانوني مح اجا  ل س ش

ا ابتداء من صدور دستور على الوجه المعقول والقانوني ة فعل الذ نصت المادة  1989، وقد تجسدت هذه الرؤ
ةالأملاك الوق: "منه على 89 صها...ف حمي القانون تخص عد ذلك أول قانون "معترف بها و صدر  ، ل

موجب القانون  غة جزائرة  القانون مت، المعدل وال27/04/1991المؤرخ في  91/10للأوقاف ذو ص مم 
صدر 02/10والقانون  01/07 ام الوقف الإسلامي في الجزائر، ل ع أح م جم ضا، الذ عمل على تنظ  أ

ة وتسییرها وحمایتها  الأملاكالمحدد لشرو إدارة  01/12/1998المؤرخ في  98/381فیذ المرسوم التن الوقف
ة والأوقاف، وهو ما ینبئ عن توجه المشرع نحو  ات ذلك، الذ عهد بهذه المهمة لوزارة الشؤون الدین ف و

ساعدها في ذلك مدیرات للأوقاف موزعة على التراب ا زة الوقف الإسلامي، ل خطوة من المشرع مر لوطني 
ة زة الوقف   .للتخفیف من حدة المر

سیین هذا الموضوع یثیر ة : وهما تساؤلین رئ ة الأملاك الوقف یف تعامل المشرع الجزائر مع إدارة وحما
ة  انت تلك الرؤ ة  ما حملته منفي الجزائر؟ وهل  ة فعالة ترسانة قانون في  الإسلاميالوقف  ةخدملوقف

ة المرجو منها؟ الجزائر، انت قاصرة لا تحق الغا   .أم 
اعنُجیب التساؤلات وأخر هذه  ونة من المنهج التحلیلي الوصفي وذلك ضمن  عنها بإت خطة م

حثین، حث الأول إلى م عي للوقف الإسلامي في الجزائر"نتطرق في الم عد ذلك إلى "الإطار التشر ، لننتقل 
حث الثاني  عنوان الالم ة للوقف الإسلامي في الجزائرال"موسوم  م اكل التنظ مجموعة من "ه ، لتختتم الدراسة 

ات   .النتائج والتوص
حث الأول عي للوقف الإسلامي في الجزائر:الم   الإطار التشر

ة التي ساهمت على مر العصور  ة والاجتماع تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الاقتصاد
ة عموما وفي الجزائر على وجه والأقطار في بناء الحضارة الإن ة في المجتمعات الإسلام ة والاجتماع سان

ة وذلك  الغا بهذه المؤسسة الوقف ة التسعینات اهتمت اهتماما  التحدید من بدا الخصوص، لذا نجد أن الجزائر و
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ة في الجزائر، ه حمي بها الثروة الوقف سیر و ة ینظم و عد ما بتدخل المشرع الجزائر بترسانة قانون ذا جاء 
عد الاستقلال إلى  لة خصوصا من  اب الإطار التشرعي لفترة طو ش والإهمال وغ عانى هذا القطاع من التهم
ود، لتعود الضرورة والتدخل  اع والر ة الثمانینات، الأمر الذ أدخل قطاع الأوقاف آنذاك في حالة من الض نها

ة وتسی ة الأملاك الوقف ود إلى آفاق تكون فیها القانوني الحتمي لحما ة تخرجها من حالة الر أطر قانون یجها 
ون هذا التكرس من أعلى تشرع في الدولة وهو  ة التسعینات، ل أكثر نفعا وخدمة للصالح العام وذلك في بدا

ه على النحو الآتي اختلاف أنوعها ومراتبها، وهو ما سنفصل ف م    :الدستور لما یدنوه من قوانین ومراس
ة في الجزائر: مطلب الأولال ة الأوقاف الإسلام م وحما   التكرس الدستور لتنظ

ادئ الدولة والشعب وتوجهاتهم،  استها العامة وم حدد س عتبر الدستور أعلى تشرع في الدولة، وهو الذ 
ام  ه أح قة، مفصلة لما جاءت  ملة، منفذة، مط م والقرارات أن تأتي م الدستور، ومن وعلى القوانین والمراس

ان أولها سنة    لسنةدستور التعدیل اللتكون خاتمتها  1963المعلوم أنه قد مر على الجزائر خمس دساتیر 
ة ، 20161 ل هذه الدساتیر للحما ة في الجزائر ةاللازموسنفصل في مد تكرس    :الآتي للأملاك الوقف

موجب دستور : الفرع الأول   1963الوقف الإسلامي 
ة ومؤسسات اتتم الشروع في عمل 1962ستقلالها في احصلت الجزائر على ما إن   ةإصلاح قانون

ة في سنة  ،واسعة ة الشعب مقراط ه  1963ان أولها وضع أول دستور للجمهورة الجزائرة الد عدما واف عل
الا أنه8/9/19632ستفتاء في الشعب الجزائر  استقرائنا لنصوص هذا الدستور نجد  ا قد خلت تماما من أ ، و

ة  ة لا تخدم أبدا وضع ة في الجزائر، وهو ما أعتبر آنذاك فراغ تشرعي هائل وثغرة قانون إشارة للأملاك الوقف
ان الاستعمار الفرنسي في  ة إ شتها المؤسسة الوقف ة التي عا ة الكارث عد الوضع ة خصوصا  الأملاك الوقف

ة الاعتداء الواسعالجزائر  ة في سنتي والمنظم على  نظرا لعمل ة آنذاك، هذا ما جعل الأملاك الوقف الأملاك الوقف
ة لها، وهو ما جعلها في  1963و  1962 ة القانون اب الحما بیر نتیجة غ ل  ش خصوصا تتدهور وتتقلص 

عض المؤسسات  لاء والضم والإلحاق من طرف  عض الخواص والاست هذه الفترة عرضة للاعتداء من طرف 
ةالخا  .صة وحتى العموم

موجب دستور : الفرع الثاني   1976الوقف الإسلامي 
موجب استفتاء  ل 1976جوان  27لقد تمت المصادقة على مشروع المیثاق الوطني  ش ح  ، الذ أص

ار الشعب الذ 3دستورا للدولة الجزائرة ة هي اخت ة، فأكد على أن الاشتراك ادئ الاشتراك ، تبنى هذا الدستور م

                                                            
عد لحد الآن 2020التعدیل الدستور لسنة  1 صدر   .لم 
ة عدد 1993الجزائر لسنة دستور  2 الجردة الرسم   .1963لسنة  64، الصادر 
ة عدد 1976دستور الجزائر لسنة  3 الجردة الرسم   .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94، الصادر 
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ة لا ال الملك ة الدولة هي أعلى أش ضا على أن ملك ه الإنسان، وأكد أ ه، ومنع استغلال الإنسان لأخ  رجعة ف
ة العرش أو حتى أملاك  ة أو ملك ة الخاصة أو الجماع الملك ة الأخر  ال الملك ع أش التالي تقع دونها جم و

ة قوم على ملك ادئ المذهب الشیوعي الذ  قا لم أ  الوقف، تطب التالي لا تعترف الدولة  ة و الجماعة العموم
ادئ  شتر أن لا تتعارض مطلقا مع أهداف وم ، وإن حدث واعترفت بها على وجه الاستثناء فإنه  ة أخر ملك

ة   .الاشتراك
عة الحال في ظل دستور  طب ة التي یتبناها لا نعتقد ولا ننتظر ازدهار الوقف 1976و ، وفلسفة الاشتراك

ة ولم في هذ الأملاك الوقف سمى  ما  عترف أبدا  امه أصلا، ومنه فهذا الدستور لم  ه الفترة، بل لا نتوقع ق
انت هذه الأخیرة  ة الخاصة فإذا  امه أ مادة لها علاقة بذلك، وتبرر ذلك أن الوقف أساسه الملك تتضمن أح

ا ة فالحدیث  ادئ الاشتراك عتبر ضرب مهددة في وجودها نظرا لتعارضها مع م لتالي عن الوقف في هذه الفترة 
الأوقاف إلى ملك الدولة الجزائرة ل الأملاك المسماة  عد الاستقلال  التالي انتقلت من  ال، و  .من ضروب الخ

موجب دستور : الفرع الثالث   1989الوقف الإسلامي 
ن أن  ة التحول"عنوان نطل على هذا الدستور م دستور انفتاحي  1989عتبر دستور حیث ، "بدا

ا، حیث نصت المادة  ه، بل تم الرجوع فیها ولو نسب ار لا رجعة ف ه اخت موج ة  ، لم تعد الاشتراك  18تعدد
ة والخاصة حددها القانون، وتشمل الأملاك العموم ة  د اعتراف ...منه على أن الأملاك الوطن إلخ، هذا ما یؤ

الأ موجب هذا الدستور  ة ضمنا، ومنه الدولة الجزائرة  الأملاك الوقف التالي اعتراف  ملاك الخاصة، وهو 
ة من هذا الدستور، وهو ما  نا بدا ة أمرا مم ة إصدار تشرعات وقوانین منظمة للمؤسسة الوقف ان حت إم أص

عد سنتین من صدور هذا الدستور، وهو ما سنعود له لاحقا   .4تحق فعلا 
قولها ذات الدستور من 89المادة لتستطرد  ة  الأملاك الوقف ة الأملاك:"اعتراف صرح  معترف ...الوقف

صها حمي القانون تخص   ."بها و
ع موجب دستور : الفرع الرا   2016  لسنةدستور التعدیل الو 1996الوقف الإسلامي 

ة لدستور  قه وهو دستور 19965النس ا 1989، فقد حافظ على نفس نهج الدستور الذ س قى حرف ، وأ
ر 89و  18المواد  على   .السالفتین الذ

ة ل النس اشرة  2011منذ سنة تجدر الملاحظة أولا إلى انه و  2016  لسنةدستور لتعدیل الأما  تمت م
ة الشاملة اس مراجعة جملة من القوانین الهامة على رأسها الدستور، حیث قامت  ، منهاجملة من الإصلاحات الس

اغة  ص قة الحاصلة ت1996الجزائر لسنة  تعدیل للدستور قتراحاتالجنة من الخبراء  تكیف مع التحولات العم

                                                            
ة عدد 1989دستور الجزائر لسنة  4 الجردة الرسم   .1989مارس  01المؤرخة في  09، الصادر 
ة عدد 1996دستور الجزائر لسنة  5 الجردة الرسم سمبر 08، المؤرخة في 76، الصادر    .1996د
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ة ،عبر العالم ة والجماع م الحقوق والحرات الفرد ة وتدع مقراط ة تعزز الد غ وتوطید دولة الح  ،وهذا 
ة ل20166نتیجة لذلك صدر أخر دستور للجمهورة الجزائرة في سنة  والقانون في الجزائر، النس موقف هذا ، و

ه من دستور  ق ة في الجزائر نجده قد سار على نفس مسار سا ودستور  1989الدستور من الأملاك الوقف
قى على المادة 1996 رس 20محولا رقمها إلى  18، حیث أ ة و المؤسسة الوقف عترف صراحة  التالي هو  ، و

مها للقوانی ة اللازمة، وقد أحال في تسییرها وتنظ ل الحما  . ن الخاصةلها 

ة في الجزائر: المطلب الثاني ة للأملاك الوقف م المنظمة والحام   قراءة في القوانین والمراس
مي  1991أبرل  27المؤرخ في  10- 91عتبر القانون  المتضمن قانون الأوقاف أول قانون تفصیلي تنظ

ة ونقطة انتقا عتبر قفزة نوع التالي فهو  الجزائر، و ة  ة المؤسسة للأملاك الوقف م وحما ة في تسییر وتنظ ل
الفشل ولم  اءت  قته والصادرة في ذات المجال  م التي س ل القوانین والأوامر والمراس ار أن  ة، على اعت الوقف
عضها معدلة  عضها مفسرة و عده عدة قوانین  ة في الجزائر، لتتوالى  ة الكاملة للأوقاف الإسلام تحق الحما

ملة له، صل في الحدیث عن تسلسل الإطار التشرعي المنظم  والأخر م عتبر هذا القانون هو نقطة الف إذًا 
الآتي ه    :والحامي للأوقاف في الدولة الجزائرة، وهو ما سنفصل ف

ة في الجزائر من الاستقلال إلى : الفرع الأول ة للأملاك الوقف م المنظمة والحام القوانین والمراس
ة صدور القانون     10-91غا

عد الاستقلال الأمر  ة الصادرة   1962أوت  24المؤرخ في  20-62تعتبر من أهم النصوص القانون
ة وتسییر الأملاك الشاغرة، والقانون  حما الأملاك  1963جوان  26المؤرخ في  276-63المتعل  المتعل 

استقرائنا له ة والمحجوزة من طرف الإدارة الاستعمارة، غیر انه و اذین النصین لا نجد أ إشارة للوقف المغتص
قدر ما  ة  م والتسییر والحما ن اهتمامها موجه نحو التنظ ة لم  أو الحبوس، رما تبرر ذلك إن هاذین القانون
ة  ة منظمة وحام ومة جزائرة قادرة على إخراج قوانین تفصیل ود إلى أن تتكون ح ان موجه نحو استمرار الر

عد ذلك الأمر لكل الأمور التي تحت تنا هذه صدور  رس رؤ ة، وما  ة قانون م وحما المؤرخ  102- 66اج تنظ
م  19667ما  06في  ة تأخذ ح ل الأملاك الشاغرة إلى الدولة أ حتى الأملاك الوقف التي أقر أیلولة 

عد ذلك الأمر  صدر   1973فمبر نو  08المؤرخ في  73-71الأملاك الشاغرة وتنتقل ملكیتها إلى الدولة، ل
ة لاء 8المتضمن الثورة الزراع الاست ما فیها أراضي الوقف  عة للخواص  ، الذ استحوذ على جل الأراضي التا

                                                            
ة عدد 2016لسنة   الجزائر   دستور التعدیل ال6 الجردة الرسم   .2016مارس  07المؤرخة في  14، الصادر 
الجردة1966ما  06المؤرخ في  102-66الأمر  7 ة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، الصادر  ة  ، المتضمن أیلولة ملك الرسم

  .1966لسنة  36عدد 
ة عدد  1973نوفمبر  08المؤرخ في  73-71الأمر  8 الجردة الرسم ة، الصادر    .1971لسنة  97المتضمن الثورة الزراع
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ل  ة وإلحاق  ة، الذ من أهدافه تجسید الاشتراك صندوق الثورة الزراع سمى  م وقام بإدخالها ضمن ما  والتأم
ة،  قا للعدالة الاجتماع الدولة تحق ة هذا قد فشل فشلا ذرعا مما أد الممتلكات  إلا أن مفهوم الثورة الزراع

- 90المعدل والمتمم للقانون  269- 95من الأمر  75موجب المادة  73-71الدولة الجزائرة إلى إلغاء القانون 
ه العقار  25 موجب هذا القانون استرجع الملاك الخواص أملاكهم أو عوضوا 10المتضمن قانون التوج ، حیث 
ضا بتصنیف الأملاك العقارة إلى ثلاث أنواع محددة عن ات نظمها القانون، وقد قام هذا القانون أ ف ها نقدا 

س : حصرا وهي التالي أعاد المشرع الجزائر تأس ة، و ة، أملاك الخواص، والأملاك الوقف الأملاك الوطن
نوع من أنواع الأملاك العقارة في الجز  ة صراحة  حت تحتاج إلى الأملاك الوقف التالي نستنتج أنها أص ائر، و

موجب المادة  ه العقار في الحین  : منه التي تنص على 32قانون خاص ینظمها، وهو ما أقره قانون التوج
ة وتسییرها لقانون خاص" ن الأملاك الوقف صدر تجسیدا لذلك قانون الأوقاف ..."یخضع تكو وهو  10-91، ل

أتي ما  ه ف   .ما سنفصل ف
ة في الجزائر من صدور : الفرع الثاني ة للأملاك الوقف م المنظمة والحام القوانین والمراس

  إلى یومنا هذا 10-91القانون 
عد الاعتراف بها  ة  ه العقار على وجوب إصدار قانون خاص ینظم الأملاك الوقف عدما أكد قانون التوج

نوع من أنواع الأملاك العقارة، صدر ال المتضمن قانون  1991أبرل  27المؤرخ في  10-91قانون لأول مرة 
اته، حیث تضمن 11الأوقاف ع جزئ اما عامة للأملاك  50، منظما من خلاله الوقف بجم مادة شملت  أح

لها  ام مختلفة أخر تصب  طلاته، تأطیره، وأح ه، م ان وشرو الوقف، التصرف ف ة، مفهوما للوقف، أر الوقف
ة المؤسسة ا مها وترقیتهافي حما ة وتنظ   .لوقف

الذ أضاف  2001ما 22المؤرخ في  07- 01موجب القانون  الأولوقد لح بهذا القانون تعدیلین، 
عمل بها في ما إذا وصل الوقف إلى  غ أخر  ما أضاف ص ة  الأراضي الفلاح غ أخر للوقف خاصة  ص

ما  ح فیها لا یدر المنافع التي وقف من أجلها،  أضاف طرق خاصة لاستثمار الأوقاف منها حالة أص
سمبر  14المؤرخ في  10-02موجب القانون  والثانيالمسافات والمزارعة،  الذ رط قانون الأوقاف  2002د

عد  ل المسائل التي لم ینص علیها هذا القانون، وتجدر الملاحظة أنه  ة وأحال إلیها في  الشرعة الإسلام
المحدد لشرو  01/12/1998المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذ لحقه  10-91صدور قانون الأوقاف 

                                                            
ة عدد  25-90المعدل والمتمم للقانون  26-95الأمر  9 الجردة الرسم ، الصادر  ه العقار لسنة  55المتضمن قانون التوج

1995.  
ة عدد 1990- 11-18المؤرخ في  25-90ون رقم القان 10 الجردة الرسم ، الصادر  ه العقار لسنة  49، المتضمن قانون التوج

1990.  
ة عدد  1991أبرل  27المؤرخ في  10-91القانون 11 الجردة الرسم   .1991لسنة  21المتضمن قانون الأوقاف، الصادر 
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ات ذلك الأملاكإدارة  ف ة وتسییرها وحمایتها و اكل الإدارة المختصة قانونا بإدارة ، الذ 12الوقف حدد اله
ة، حیث  ة والأوقاف، وهو ما ینبئ عن وتسییر الأملاك الوقف توجه المشرع عهد بهذه المهمة لوزارة الشؤون الدین

ساعدها في ذلك مدیرات للأوقاف موزعة على  زة الوقف الإسلامي، ل ، وهو ما التراب الوطنيامل نحو مر
حث الثاني من هذه المداخلة ه في الم   .سنفصل ف

القانون  ضا أن قانون الأسرة الجزائر الصادر  الأمر  11-84ولا ننسى أ أشار  0213- 05والمعدل 
ضا للوقف في  ه المشرع  220إلى المادة  213مواد من المادة  08أ بنوع من الاختصار المخل، حیث اكتفى ف

شأنها إلى تلك المتعلقة  الواقف والموقوف لینقلنا  عض الشرو المتعلقة  ر تعرف للوقف، مع الإشارة ل بذ
موجب المواد  الاختصار هو وجود  من ذات القانون، ولعل عذر المشرع في هذا 205-204الواهب والموهوب 

ر المشرع الوقف 10-91قانون تفصیلي للأوقاف لا زال سار المفعول إلى یومنا هذا وهو القانون  ، ولم یذ
ة، ما عدا ذلك من  ة والوص عتبر نوع من أنواع التبرعات مضافا إلى اله د على أنه  ضمن قانون الأسرة إلا لیؤ

  . ةالتفاصیل یرجع فیها لقوانین الأوقاف الخاص
حث الثاني ة للوقف الإسلامي في الجزائر : الم م اكل التنظ   اله

ضمن لها  ما  ة خاصة  حما ة حضت هذه الأخیرة  ة للأملاك الوقف ة والاجتماع عة التعبد نظرا للطب
م ه قا لهذا الأخیر قام المشرع الجزائر بتنظ اكل حسن تسییرها وإدارتها وفقا للهدف الذ أعدت من أجله، وتحق

موجب إصدار قانون الأوقاف رقم  ر،  1991-04-27المؤرخ في  10- 91الوقف الإسلامي  السالف الذ
ة بإصدار المرسوم التنفیذ رقم  صورة واضحة ونهائ ط من خلاله أجهزة التسییر الإدار للملك الوقفي  ض ل

ة وتسیی 1998-12-01المؤرخ  381- 98 حدد شرو إدارة الأملاك الوقف ات ذلك والذ  ف رها وحمایتها و
الشؤون  لف  قرار صادر من الوزر الم موجب هذا المرسوم لجنة للأوقاف  ضا، حیث أنشأ  ر أ السالف الذ

اتها، لیتجلى من  یلة هذه اللجنة وتحدید مهامها وصلاح ة تحدید تش ضا صلاح ة والذ منحه القانون أ   الدین
  
  

                                                            
ات ذلك،  01/12/1998المؤرخ في  98/381لمرسوم التنفیذ ا 12 ف ة وتسییرها وحمایتها و المحدد لشرو إدارة الأملاك الوقف

ة عدد  الجردة الرسم   .1998لسنة  90الصادر 
، المعدل والمتمم 1984جانفي  09المـؤرخ في  11-84، القانون رقم 11-84القانون رقم  13 ، المتضمن قانون الأسرة الجزائر

فر  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  ة عدد 2005 ف الجردة الرسمـ   .15، الصادر 
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ز  ة أخر نجد  في 14خلال هاته اللجنة النمط المر ل واضح، ومن ناح ش ة  التسییر الإدار للأملاك الوقف
ز  م لامر ضا تنظ ة للوقف موزعة  15أ للوقف الإسلامي في الجزائر تجلى في مجموعة من المدیرات الولائ

ة وزارة الشؤون الد ة تحت وصا صورة جهو ة  امل التراب الوطني، مهمتها إدارة وتسییر الأملاك الوقف ة على  ین
ة "ـ ل المطلب الأولوالأوقاف، لذلك سیتم التطرق في  م وحما زة لتنظ ة مر آل ة والأوقات  وزارة الشؤون الدین

ة في الجزائر"ـ لالمطلب الثاني ، لنخصص "الأوقاف ة الأملاك الوقف م وحما زة لتنظ اكل اللامر   ". اله
ة مر : المطلب الأول آل ة والأوقات  ة الأوقاف وزارة شؤون الدین م وحما ة لتنظ   ز

ة منذ  وم لات الح ة و الأوقاف أحد أهم الدوائر الوزارة ضمن مختلف التش تعتبر وزارة الشؤون الدین
بر أبرزها إدارة الأوقاف، ولقد تم تنظ مهام  موجب  مالاستقلال، مما جعلها تنفرد  زة للأوقاف  الإدارة المر

ة سنفصل فیه م تنفیذ ا لاحقا، أنشأت في مجملها ضمن وزارة الأوقاف عدة هیئات مختصة بتسییر عدة مراس
ما أضیف إلیهما لجنة للأوقاف : وإدارة الاوقاف وهي ة العامة التي تقوم بدور رقابي ومدیرة الأوقاف،  المفتش

موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة والأوقاف والتي تم استحداثها  -01لمؤرخ في ا 381- 98لد وزر الشؤون الدین
ة 1998- 12   . المتضمن شرو إدارة الأملاك الوقف

زة سیتم التطرق إلیها على النحو الآتي ة المر   .ل هذه الأجهزة الادارة الوقف
ة الأوقاف: الفرع الأول ة العامة ومدیر   المفتش

ة العامة ثم مدیرة الأوقاف ة إلى المفتش   .سنتطرق في هذه الجزئ
  

                                                            

أنها 14 زّة الإدارّة  صورة خاصة في العاصمة، وتكون إما مرنةً «عرّفت المر ز واحد، و ات الإدارّة في مر تجمید الصلاح
زّة الإدارّة، وإمّا مطلقة اللامر زّة الإدارّة صورتین» وتسمى  ز:وُفهم من التعرف أنّ للمر وهي التي تتخلّى فیها  :ة المرنةـ المر

المحافظ، أما  ار الموظفین في العاصمة أو لممثلین لها في المناط  اتها لك عض صلاح زّة المسؤولة عن  السّلطات المر
زّة المطلقة ع القرارات  :المر ه جم ل تكون ف ش س الدولة،  ومة ورئ لا تصدر هي التي تتجمّع فیها السّلطات الإدارّة في ید الح

لاد طرة المطلقة على ال رة التي تسعى إلى السّ اً ما یؤد إلى الأنظمة الاستبدادّة والعس   .إلاّ عنهما، وهذا النوع غال

أنّها 15 زة الإدارّة  ات : "عرّفت اللامر البلد انات الأخر  زة في العاصمة والك توزع الصلاحّات الإدارّة بین السلطات المتمر
سات العامّة، والأصل في الصلاحّات الإدارّة أن تكون بید المسؤول المختصّ الموجود في العاصمة والذ یتمثّل في والمؤسّ 

ة على وزارته، والموجودة في  اته على المؤسسات المحسو عض صلاح قوم الوزر المختصّ بتوزع  الوزر المختص، لكن هنا 
صدد م ون  م أو المحافظات، وهنا ن زّة الإدارّة صورتینالأقال ض، وإنّ للامر التفو زّة المطلقة : ا اصطلح على تسمیته  اللامر

زة النّسبّةوالتي تعني تفوض السّلطة الإدارة الكاملة في اتخاذ القرارات، و : أو الكاملة والتي تعني توزع قسم فقط من  :اللامر
زة إلى ال ات الإدارّة من قبل السلطة المر   .سلطات المحلّةالصلاح
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ة ا :أولا   لعامة المفتش
ة والأوقاف، نصت علیها المادة  زة لوزارة الشؤون الدین ة العامة إحد أجهزة الإدارة المر  01تعد المفتش

زة في وزارة  2000یونیو  28المؤرخ في  146-2000من المرسوم التنفیذ رقم  م الإدارة المر المتعل بتنظ
ة والأوقاف المعدل والمتمم   16.الشؤون الدین

قا  المتعل  2000-11-18المؤرخ في  371-2000لنص هذه المادة صدر المرسوم التنفیذ رقم وتطب
ة حسب نص المادة  ة الأملاك الوقف مراق مها وسیرها، والتي تختص  ة وتنظ من  02أحداث هذه المفتش

عة مشارع استغلال الأم متا ة تختص  أن المفتش ر والتي تناولت  ة المرسوم التنفیذ ساب الذ لاك الوقف
  17.وتفقدها إعداد تقارر دورة بذلك

ا ة الأوقاف  :ثان   مدیر
زة التي  تم إدارةت ، وتحت سلطة الوزر من خلال هذه المدیرة المر ز الأوقاف على المستو المر

موجب نص المادة  المعدل و  2005- 11-07المؤرخ في  427-05من المرسوم التنفیذ رقم  03استحدثت 
ة والأوقاف،  146-2000للمرسوم التنفیذ رقم المتمم  زة في وزارة الشؤون الدین م الإدارة المر المتضمن تنظ

ة ة التال س المهام الرئ ر في مجال إدارة الأوقاف  قة الذ   :وتم تكلیف هذه المدیرة وف المادة السا
 ة وتسجیلها وضمان إشهارها وإحصائها حث عن الأملاك الوقف  .ال
 ة واستثمارها وتنمیتهاإعداد ا  .لبرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقف
 ة وتحدید طرق صرفها عة تحصیل موارد الأملاك الوقف  .متا
 ع على الوقف  .تحسین التسییر المالي والتشج
 ع على الوقف  .إعداد برامج التحسین والتشج
 ة  18.ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقف

اكل ا ة اله ق الرجوع إلى  ة و زة، فإننا نسجل إلى جانب مدیرة الأوقاف والمفتش لة للإدارة المر لمش
ة   :العامة المدیرات التال

 م القرآني ه الدیني والتعل  .مدیرة التوج
                                                            

ة والأوقاف  2000یونیو  28المؤرخ في  146-2000المرسوم التنفیذ  16 زة لوزر الشؤون الدین م الإدارة المر المتعل بتنظ
المرسوم رقم  ة عدد 2005-11- 07المؤرخ في  427-05والمعدل والمتمم  الجردة الرسم   .73، الصادر 

ة الدولة على الوقف م17 عد سنة صالح ملوك، رقا ة  م الإدارة المسیرة للأملاك الوقف في الجزائر، مجلة  1991ن خلال تنظ
ة، المجلد  ة والاقتصاد   .112، ص 2019، سنة 01، العدد08الاجتهاد للدراسات القانون

رة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحبن مشرننخیر الدین  18 ، مذ ة الحقوق ، إدارة الوقف في القانون الجزائر ل ة،  ل
ر بلقاید، تلمسان، سنة  ة، جامعة أبي  اس   .185،186، ص2011،2012والعلوم الس
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 ة  .مدیرة الثقافة الإسلام
  ن وتحسین المستو  .مدیرة التكو
 مدیرة إدارة الوسائل. 
 ة والمنازعا حث عن الأملاك الوقف حث عن : تمدیرة ال تب ال وتتكون من مجموعة من الكاتب وهي م

تب المنازعات ة والتعاون وم تب الدراسات التقن ة وتسجیلها وم  .الأملاك الوقف
 ة ة : مدیرة للاستثمار الأملاك الوقف ة الأملاك الوقف تب استثمار وتنم اتب وهي م وتتكون من ثلاث م

تب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقف ةوم انة الأملاك الوقف تب ص  .ة وم
 ة  ،مدیرة الحج والعمرة عة عمل تب متا ات الحج وم عة عمل م ومت تب تنظ تبین وهما م وتتكون من م

 .العمرة
  لجنة الأوقاف : الفرع الثاني

موجب المرسوم  مسائل الوقف من طرف المشرع عمد إلى إحداث هذه اللجنة وذلك  مع زادة الاهتمام 
ط في مادته  1998- 12-01المؤرخ في  381- 98 رقم التنفیذ الض ر، و التي نصت التاسعة السالف الذ

ة لجنة الأوقاف: "على أنه الشؤون الدین لف  ر الم   . ..."تحدث لد الوز
ة  ارة عن هیئة تداول ، وهي ع ز ة على المستو المر تعد هذه اللجنة المسؤول الأول على الأملاك الوقف

ما أنها هیئة استشارة في هذا المجال، وهي معینة بتسییر لها دور ش ه تشرعي في مجال إدارة الأوقاف، 
اشرة طرقة غیر م   .الأوقاف 

یلة اللجنة :أولا   :تش
قا لنص المادة  القرار رقم  1999-03-21المؤرخ في   29من القرار  02ط الصادر  200والذ تمم 

ل هذه اللجنة م2000-11-11في  مدیر ، تتش ة والأوقاف  زة لوزارة الشؤون الدین ن إطارات الإدارة المر
ح ممثل عن وزارة الفلاحة والصید ال الإضافة لممثلین لقطاعات أخر  سا وغیره من الإطارات،  ، الأوقاف رئ ر

ما أضاف لها  ممثل عن مصالح أملاك الدولة، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، 
قا ثلاثة أعضاء وهم 200القرار رقم  ور سا ة، ممثل عن وزارة : المذ ة والجماعات المحل ممثل عن وزارة الداخل

ن و العمران، وهذا م ة، وممثل عن وزارة الس حث المیداني عن الأوقاف الأشغال العموم ة ال ن أجل دعم عمل
أ  ن الاستعانة  م ما  نها من مساعدة اللجنة في عملها،  ات إدارة تم ان لما لهذه القطاعات من وثائ وإم

م المساعدة في مجال أعمالها نه تقد م   19.شخص 
  

                                                            
، ص  19   .114صالح ملوك، المرجع الساب
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ا ات اللجنة :ثان   :صلاح
ة تقوم هذه اللجنة في إطار تسییرها ومراقبتها وحم  ة وضع الإشراف على مسألة تسو ة  ایتها للأملاك الوقف

ة التي ضمت إلى أملاك الدولة أو تلك التي  استرجاع الأملاك الوقف ما أنها تقوم  ة العالقة،  الأملاك الوقف
عض الأشخاص خصوصا غداة الاستقلال   20.استولى علیها 

ما  وفي سبیل عملها هذا فإن اللجنة تدرس وتعد محاضر عن سیر عملها وحالات النزاع التي تعترضها، 
ما یدخل في  ة،  لاء الأوقاف ونظار الأملاك الوقف موجبها و عمل  ل العام للوثائ التي  تعتمد اللجنة على الش
اشر للعین الموقوفة، وفي هذا الإطار فهي  اره المسیر الم اعت ة ناظر الملك الوقفي  مهام اللجنة الإشراف ومراق

غیرهمتدرس مسأ ضهم  ذا مسألة تعو ة واعتمادهم و ما أنها تستشار في مسألة 21لة تعیین نظار الأملاك الوقف  ،
ن  م قدمه ناظر الملك الوقفي في إطار مهامه و ل اقتراح  ضا  انت طرقة ذلك، وتدرس أ إنهاء مهامهم مهما 

ا ان ایجاب   22.اعتماده إذا 
ل مقاطعة، للإشارة فان اللجنة تمارس مهمة المراق لاء الأوقاف على مستو  ة هذه عن طر و

الحدیث عن هذه  ان تواجد الملك الوقفي، و ة م یل مهامه تحت إشراف مدیر الشؤون الدین مارس هذا الو و
أتي ما    .المدیرات سنفصل فیها ف

ة في الجزائر: المطلب الثاني ة الأملاك الوقف م وحما ة لتنظ ز اكل اللامر   اله
ة تقوم ز یتجسد في مدیرة شؤون الدین لة الادارة المسیرة للأوقاف في الجزائر على أسلوب مر  اله

ما أسلفنا  ز الذ جاء لتخفیف العبء على الوزارة في إدارة والأوقاف  ضا على الأسلوب اللامر حه، وأ توض
ها شار ة للأوقاف،  ة، وتمثل ذلك في مدیرات ولائ ل  وتسیر الأملاك الوقف یل الأوقاف عبر  في ذلك و

ة والإشراف المیداني في حدود اختصاصه تحت إشراف  ة مهمته المراق ة مدیرة ولائ مدیر الشؤون الدین
ه المادة و  راقبها، وهذا ما نصت عل ة و ع أعمال نظار الأملاك الوقف تا من المرسوم التنفیذ  11الأوقاف، و

ر، مع العلم أن ن 381- 98 یل الأوقاف على الرغم من أن السالف الذ اظر الملك أقرب إلى الملك الوقفي من و

                                                            
ة وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي و القانون ، دراسة مقارنة، الجزائر ، دار  20 اف عبد الرزاق ،إدارة  الأملاك الوقف بوض

، الجزائ   .77، ص 2010ر، الهد
، رسالة ماجستیر قرع القانون الخاص، جامعة  21 ة في ظل التشرع الجزائر ة على الأملاك الوقف حة ، نظام الولا حازم صل

  .52، ص 2011- 2010الجزائر، الجزائر،  
ة جامعة محمد خ 22 ، رسالة ماجستیر تخصص أحوال شخص ام الوقف في التشرع الجزائر ة، أح ي سم رة، بن التر س ضر 

  .39- 38، ص 2014-2015الجزائر، 
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ام المادة  قع تحت رقابته وفقا لأح لة له 11423- 91المرسوم التنفیذ رقم  25هذا الأخیر  ، لأن المهام المو
ل هذ قي للوقف،  اره موظف، إذا فالناظر هو المسیر الحق اعت یل الوقف  لة لو ا تلك المو ه الهیئات تفوق عمل

ل لنا إ ز للوقف التي تش الآتيدارة وتسییر لامر   :نفصل فیها 
ة : الفرع الأول ة وامدیر   لأوقافالشؤون الدین

ات  ة والأوقاف، لها مجموعة من الصلاح ة على مدیرة للشؤون الدین ل ولا لقد أنشأت على مستو 
ة والأوقاف، ح - 98من المرسوم التنفیذ  10یث تنص المادة التي فوضت لها من طرف وزارة الشؤون الدین

ر على أنه 381 ة : "السالف الذ ة على تسییر الأملاك الوقف ة والأوقاف في الولا تسهر نظارة الشؤون الدین
ات هذه المدیرة في مجال تسییر وإدارة الملك الوقفي فهي تقوم بـ...."وحمایتها خصوص صلاح   24:، و
 ل تدبیر من شأنه ترق ما یخدم المصلحة تنفیذ  ة والأوقاف ودفعها للأمام  ة نشاطات الشؤون الدین

 .العامة للمجتمع
 ز إشعاع دیني وترو وثقافي واجتماعي مر  .السهر على إعادة دور المسجد 
 ة واستثمارها ة الأملاك الوقف ة وإدارة وتسییر والسهر على حما  .مراق
 ة المشارع المقترحة لبناء المدارس ال ةمراق ة ومشارع الأملاك الوقف  .قرآن
 المشارع المقترحة لبناء المساجد  .إعطاء الموافقة الصرحة المتعلقة 
 ة ة للولا  .إعطاء الخرطة المسجد
 ه م المعمول  سمح بها التشرع والتنظ ة واستثمارها في الحدود التي   .إبرام عقود إیجار الأملاك الوقف

ة والأوقافع تتهذه المدیرة  ونشیر إلى أن ة الوزر ،وزارة الشؤون الدین رأسها  ،وتعمل تحت وصا و
موجب المرسوم الرئاسي رقم  التعیین في  1999-10- 27المؤرخ في  240-99مدیر یتم تعیینه  المتعل 

لة لمجلس  ة للدولة المش رة للدولة، وتعتبر هذه المدیرة إحد المصالح الخارج ة والعس الوظائف المدن
ةالو    25.لا

یل الأوقاف : الفرع الثاني   و
ه المادة  یل الأوقاف، وهو ما نصت عل ة و ة واحدة هي رت لاء الأوقاف رت من  24یتضمن سلك و

عمال قطاع  1991- 04-27المؤرخ في  114- 91المرسوم التنفیذ  المتضمن القانون الأساسي الخاص 
                                                            

عمال الشؤون  1991-04-27المؤرخ في  114-91المرسوم التنفیذ رقم  23 والمتضمن القانون الأساسي الخاص 
موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة،المعدل والمتمم    .2002-03-02المؤرخ في  96-02الدین

ة  2000-07- 16مؤرخ في ال 200-2000من المرسوم التنفیذ  13المادة  24 م مصالح الشؤون الدین المحدد لقواعد تنظ
ة وعملها   .والأوقاف في الولا

، صبن مشرننخیر الدین 25   . 137-136، المرجع الساب
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المرسوم التنفیذ  ة المعدل والمتمم  یل الأوقاف 2002-03-02المؤرخ في  96-02الشؤون الدین ؤد و ، و
ع  تا ة والأوقاف، فیراقب على صعید مقاطعته موقع الملك الوقفي، و مهامه تحت إشراف مدیر الشؤون الدین

موجب نص المادة  راقبها  ة، و والتي أحالت على  381-89من المرسوم التنفیذ 11أعمال نظار الأملاك الوقف
ام المادة  یل الأوقاف والمتمثلة في 114-91من المرسوم التنفیذ  25أح   :المحدد لمهام و

 عتها ة ومتا ة الأملاك الوقف  .مراق
 ة انة الأملاك الوقف  .السهر على ص
 مسك دفاتر الجرد للأملاك الموقوفة. 
  السهر على استثمار الأوقاف. 
 ة ة الوقف ط الحر ع المواطنین على تنش  .تشج
 ات الأملا طهامسك حسا ة وض   .ك الوقف

  الناظر : الفرع الثالث
انته والإشراف على شؤونه، حرصا  قوم برعایته وص حتاج إلى من  عة الحال  طب إن الشيء الموقوف 

  26.على هذه الأملاك من الخراب، وإدارة شؤونه وتوزع رعه على المستحقین
طل على الشخص الذ یثبت له الح في وضع الید على الوقف لإ م أو و دارته اسم المتولي أو الق

على مفهوم عام للنظارة على الملك الوقفي،  381-98من المرسوم التنفیذ رقم  07الناظر، ولقد نصت المادة 
قهم في  ة حسب الشرع والقانون، وتس ، وتكون الأولو ه الشرو ة للشخص الذ تتوفر ف حیث تثبت هذه الولا

هو الذ یتولى نظارة المال الموقوف : "لقانوني عدة تعرفات للناظر منها أنهذلك حجة الوقف، وقد وضع الفقه ا
حسب شرو العقد وعادة ما تكون النظارة متمثلة في عمارة الوقف وإدارته وتسییره وإجارته ثم تحصیل إیرادات 

ة مصلحة الموقوف علیهم حق في النها ما    27".الوقف وتوزعها على مستحقیها 
ة  النس ضع  لنا تعرفا للناظر واكتفى في المادة أما  النص  12للمشرع الجزائر لم  من نفس المرسوم 

قولها اشر للملك الوقفي إلى : "على ضرورة وجود ناظر یرعى شؤون الملك الوقفي  ة التسییر الم تستند رعا
ام القانون رقم    ."1991-04-27المؤرخ في  10-91ناظر الملك الوقفي في إطار أح

                                                            
، ید ناظر الوقف بین الأمانة والضمان  26 ة-محمد سعید المهد ة ونظام حث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف -مقارة شرع  ،

عنوان المملك ة  ة السعود ة، "الوقف الإسلامي اقتصاد، إدارة، بناء وحضارة"ة العر ة، السعود ، ص 2009، الجامعة الإسلام
05.  
حث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في  27 ، دراسة مقارنة،  ة و التشرع الجزائر مون، الوقف في الشرعة الإسلام جمال الدین م

ة ل   . 114، ص2005-2004الحقوق، البلیدة، الجزائر،  القانون العقار والزراعي، 
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نظار فقد اختلفو ة لترتیب الأشخاص الذین تصح ولایتهم على الوقف  الآراء حول هذه المسألة،  تالنس
ة الواقف ذاته بذلك ان على أولو ة الواقف 28غیر أن الإجماع  أحق ضا  ، ، أما قانون الأوقاف قد أخذ هو أ

عده تصح ولایتهم على الوقف في ة على الوقف ثم عین أشخاص أخرن  ز ناظر للوقف، وذلك في  الولا مر
ة وتسییرها  381-98من المرسوم التنفیذ رقم  16مضمون المادة  حدد شرو إدارة الأملاك الوقف الذ 

ر، وهم   :وحمایتها السالف الذ
ه عقد الوقف -1  .الواقف أو من نص عل
انو  -2 ه، أو من یختارونه، إذا   .معینین محصورن راشدین االموقوف عل
انو ولي الموقوف عل -3  . معینین محصورن غیر راشدین ایهم، إذا 

ان معینا غیر  -4 ه غیر معین، أو  ان الموقوف عل طلب النظارة لنفسه، من أهل الخیر، إذا  من لم 
 .محصور وغیر راشد ولا ولي له

  شروط تعیین الناظر : أولا
عد أخد ة والأوقاف  الشؤون الدین لف  قرار من الوزر الم واستطلاع رأ لجنة  عین ناظر الوقف 

قا لنص المادة  ة والأوقاف ط الشؤون الدین لف  -98من المرسوم التنفیذ  09الأوقاف المحدثة لد الوزر الم
ذا ناظر ملك الوقف الخاص، غیر أنه 381 عین بها ناظر الوقف المعتمد و  ، وهذه هي نفس الطرقة التي 

ة العام یراعي في اعتماد هذا الأخیر ضرورة اشتراطه ف اقتراحه من ناظر الشؤون الدین ي عقد الوقف، أو 
قا لنص المادة  صفة ناظر للوقف الخاص ط عینون  نهم أن  م من  16المعتمد من بین الأشخاص الذین 

ر 1998-12-01المؤرخ في  381- 98المرسوم التنفیذ رقم    .سالف الذ
ة، إن شرو تعیین ناظر الوقف في التشرع الجزائر جاء م ه فقهاء الشرعة الإسلام وافقا لما أجمع عل

ة والكفاءة، حیث نصت المادة  ر  381-98من المرسوم التنفیذ رقم  17مع إضافة شر الجنس السالف الذ
الغا : على ضرورة توفر ستة شرو في المتولي المعتمد لهذه المهمة وهي ة، و ون مسلما، جزائر الجنس أن 

م الع التحقی لسن الرشد، وسل فاءة وقدرة على حسن التصرف، وتثبت هذه الشرو  قل والبدن، عدلا أمینا، وذا 
  29.والشهادة والخبرة

  
  

                                                            
، صبن مشرننخیر الدین 28   .140-141، المرجع الساب
مي لأملاك الوقف في الجزائر 29 أحدث -رامول خالد، الإطار القانوني و التنظ ة مدعمة  ام الشرعة الإسلام أح دراسة مقارنة 

ة ة والاجتهادات الفضائ عة الث-النصوص القانون ة، دار هومه ، الجزائر، دون سنة نشر، ص ، الط   .115ان
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ا   مهام ناظر الوقف وانقضاء هذا المهام  : ثان
ة للمهام اشر للملك ف النس ة التسییر الم مهام عدیدة تدخل في إطار رعا ضطلع  إن ناظر الملك الوقفي 
حیث أس ام قانون الأوقاف رقم الوقفي،  ه هذه المهام في إطار أح  1991 -04-27المؤرخ في  10-91ندت إل

ة، ولقد توضحت مهام ناظر الملك الوقفي  م ر، والذ ترك تحدید مهام الناظر إلى النصوص التنظ سالف الذ
عد صدور المرسوم التنفیذ رقم  حدد شرو إ 1998- 12-01المؤرخ في  381-98بوضوح  دارة الذ 

ر ات ذلك السالف الذ ف ة وتسییرها وحمایتها و حیث جاء في نص المادة 30الأملاك الوقف أنه  13،  منه 
ة تولى على الخصوص المهام الآت عته و یل الأوقاف ومتا ة و اشر الناظر عمله تحت مراق   :ی

 لا على الوقف، وضامنا لكل تقصیر ی ون بذلك و هالسهر على العین الموقوفة، و  .رد عل
 عه من عقارات ومنقولات  .المحافظة على الملك الوقفي وملاحقته هو وتوا
 مه انة الملك الوقفي وترم  .ص
 إعادة بناء الملك الوقفي عند الاقتضاء. 
  ع التحسیني و ل أوجه التجدد الأخر ذات الطا ة وزراعتها وذلك لاستحداث  استصلاح الأراضي الوقف

 . التنمو 

 ات التي ما تضاف للناظ اشر للملك الوقفي تتمثل في مسك الحسا ه التسییر الم فرضها عل ر مهام أخر 
قوم  ان الوقف خاصا، أو  قوم بتوزعها على الموقوف علیهم حسب شرو الواقف إن  سیرها في هذا الصدد، و

ان الوقف عاما ة إن  ة للولا الغ المحصلة في حساب الأملاك الوقف   31.صب الم
ا ن القول أنأما  م ة لانتهاء مهام ناظر الأوقاف ف ام وقواعد من  لنس ضرورة تدخل الدولة بوضع أح

م حالات إنهاء مهام  ابها، دفع المشرع الجزائر إلى تنظ م حالات انتهاء علاقة العمل وتحدید أس شأنها تنظ
موجب نص المادة  شرو إدارة الأملاك المتعل 381-98من المرسوم التنفیذ  21ناظر الملك الوقفي   

ر، فقسمت هذه الحالات إلى قسمین تنهى بهما مهام ناظر الملك الوقفي  ة وتسییرها وحمایتها السالف الذ الوقف
قا لقاعدة : وهي ة والأوقاف وط الشؤون الدین لف  قرار من الوزر الم ، وذلك  حالات الإعفاء وحالات الإسقا

ال، فجهة وطرقة التعی   .ین هي نفس جهة وطرقة إنهاء المهامتواز الأش
ة ل طل تصرفاته إذا مرض مرضا أفقده ،حالات الإعفاءالنس عفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وت

ر  ضا من ممارسة مهامه إذا ثبت أنه تعاطى أ مس عفى أ ة، و اشرة العمل، أو أفقده قدرته العقل القدرة على م
                                                            

ة العقارة  30 ، عقود التبرع الواردة على الملك زهران للنشر، مصر، دون سنة دار  ، الجزء الأول ،- الوقف –خیر الدین فنطاز
  .170نشر، ص 

ز للأملاك ، الذ یتضمن انشا1999مارس  02من القرار الوزار المشترك المؤرخ في،  07أنظر المادة  31 ء صندوق مر
ة للجمهورة الجزائرة العدد  الجردة الرسم ة، نشر    .1999مارس  02بتارخ  32الوقف
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سر أو رهن  اع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من أو مخدر أو لعب الم له أو جزء منه أو أنه  الملك الوقفي 
ة خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة  الأوقاف، أو الموقوف علیهم، أو ادعى ملك لفة  السلطة الم

ه، أو أهمل شؤون الوقف   32.الموضوعة ف
ة للسقو ف النس مصلحة مهمة ناظر ملك الوقفي إذا ث تسقطأما  شؤون الملك الوقفي و ضر  بت أنه 

ة أو جنحة مستقبل الملك أو موارده أو إذا ارتكب جنا   . الموقوف علیهم، أو تبین أنه یلح ضررا 
ة، أو الشهادة أو الخبرة أو الإقرار، وذلك  تحت  ، أو المعاینة المیدان وثبت تلك الحالات بواسطة التحقی

لة لد ان إنهاء إشراف لجنة الأوقاف المش ان الوقف خاصا  ة والأوقاف، وإذا  الشؤون الدین لف   الوزر الم
صدره القاضي المختص بناء على طلب الموقوف علیهم، أو الواقف ذاته م قضائي  ح   .مهمة الناظر 

تابي،  رهنوتجدر الإشارة إلى أنه في حالة  ة أو الملك الوقفي ذاته دون إذن  ع المستغلات الوقف أو ب
عات تصرفه إسقاالإضافة إلى ف تحمل الناظر ت قوة القانون و اطلین  ع  عتبر الرهن أو الب   .مهمة الناظر 

الإسقا أو الإعفاء أن المشرع الجزائر لم  لاحظ عند تطرقنا إلى حالات إنهاء مهام ناظر الوقف  وما 
، هل هي تقت ل حالة على حد ة عن  صر فقط على إنهاء المهام أم أن هناك فرق بین الآثار الإدارة المترت

قوموا  اقي الجهات أن  فترض في ناظر الوقف و ل الأحوال  ل حالة؟ غیر أنه في  ات إدارة لاحقة عن  عقو
الدرجة الأولى دون أ مصالح  ما یخدم مصلحة الوقف والموقوف علیهم  ة الملك الوقفي واستغلاله  برعا

ة لهم في ذلك   33.شخص
  خاتمة 
ة الوقف نظر  ة دستورة  الإسلاميا لأهم ة قانون حما ع الأصعدة فقد حظي في الجزائر  على جم

ة 1989خصوصا ابتداء من دستور  ة وجزئ م فرع اق صدر منذ الاستقلال عدة قوانین ومراس ، وفي ذات الس
الفشل ولم تحق الحم اءت  لها  ة الوقف في الجزائر لكن  ة الكاملة للوقف، إلى تهدف إلى تسییر وإدارة وحما ا

ة  عتبر  1991أبرل  27المؤرخ في  10-91حیث صدر القانون  1991غا المتضمن قانون الأوقاف الذ 
ة في  ة ونقطة انتقال ة قفزة نوع مثا ان في حینها  الجزائر، و ة  مي للأملاك الوقف أول قانون تفصیلي تنظ

ة، لتتوالى ة المؤسسة الوقف م وحما ملة  تسییر وتنظ عضها معدلة والأخر م عضها مفسرة و عده عدة قوانین 
ع سنوات على صدور قانون الأوقاف وهو المرسوم التنفیذ رقم  عد مرور س ان أهمها قد صدر   381- 98له، 

سمبر لسنة  قوم  1998المؤرخ في الفاتح من د ة وتسییرها وحمایتها، ل حدد شرو إدارة الأملاك الوقف والذ 

                                                            
، ص  32   .117-116رامول خالد ، المرجع الساب
ة للكتاب، الجزائر،  33 ة العقارة في التشرع الجزائر ، المؤسسة الوطن ، ص 2001ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملك

107.  
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ط  ة ض ة وذلك عن طر وزارة الشؤون الدین صورة واضحة ونهائ أجهزة التسییر الإدار للملك الوقفي 
ة مدیرات  زة وقف ساعدها في ذلك في إطار لامر الجزائر، و ة الملك الوقفي  زة لحما ة مر أل والأوقاف 

ة، تم إنشائهم وتعیینهم ل ل ولا لاء أوقاف ونظار على مستو  ة للأوقاف وو زة الوقف لتخفیف من حدة المر
صورة أنجع ة  ة الوقف وتسهیل تسییر المؤسسة الوقف م حما   . ولتدع

م الإدار لها ورغم أن المشرع عمل  الجزائر وهذا التنظ ة  اج القانوني للأملاك الوقف غیر أن هذا الس
امه إلا أنه قد تخللته عدة نقائص وثغرات نوجزها في الاقتراحات ة على إح   :الآت

  ه هي ضرورة صورة أفضل مما عل ة  ة الأملاك الوقف ایجاد منظومة قوانین وتشرعات فاعلة في حما
 .الیوم
  مستجدات موضوع الوقف في لابد من لاء الأوقاف والنظار لتعرفهم  ة مستمرة لو ن إعداد دورات تكو

ذ أساتذة مختصین، و الاستعانة  ه الادار والقانوني، وذلك  ة امام الأساتذة جان ا تهیئة الظروف المناس
ة مثمرة في موضوع الوقف عموما ات علم حاث وملتق احثین لإجراء دراسات وأ  .وال

  ة من أجل ق ضرورة توفیر الإرادة الصادقة لد مختلف الفاعلین في مجال الأوقاف لإعطاء دفعة حق
 .تدارك النقائص في هذا المجال

  ر واستغلال یر في تطو ة الشاملة، التف ة التنم ة، واشراكه في عمل صورة أكثر فعال الوقف وثرواته 
انه وممتلكاته عرضة للهلاك قى أع ة، حتى لا ت  .وإدخاله في الدائرة الاقتصاد

  قها على ة وتطب ة والعقود والأسالیب الاستثمارة المستمدة من الشرعة الاسلام ل ات التمو إبراز الآل
اع الجزائر،  ضا أثبتت نجاحها في عصور مضت، الوقف  ، ولأنها أ ارها روح العمل الوقفي ومصدره الماد ت

اب أهمها عدم  ة المنتظرة وذلك لعدة أس ا لم تعطي النتائج الایجاب غ والأسالیب المستعملة حال لأن معظم الص
ل في هذا المجال ة تشجع الاستثمار والتمو ن ة و  .توفر منظومة مال

  م الإطار ین تدع ذا ضمان الكفاءة من خلال تم ة من خلال التوظیف، و شر لقطاع الشؤون الدین ال
صفة دورة  .تلك الإطارات من الحصول على المعارف الحدیثة في مجال الوقف 

 یل الأوقاف ه الحال لو ما هو عل اكل الادارة العاملة في مجال الوقف   . عدم ضم مهام أخر لله

 الأ حققه هذا الاستقلال إنشاء دیوان خاص  ة والأوقاف، وذلك لما  وقاف مستقل عن وزارة الشؤون الدین
ة  .من مرونة في التسییر و نجاعة في المراق

  ة متمیزة من خلال تفعیل دور وسائل  .لاستقطاب أوقاف جدیدة الإعلامإشاعة ثقافة وقف
 

  
 


